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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 16 أكتوبر 2015، الأولى قدمھا السید محمد توفیـق - بصفتھ مرشحا-، والثانیة قدمھا
السید محمد فضیلـي- بصفتھ مرشحا- والسیدة لیلـى حكـیم طالبین فیھما إلغاء انتخاب السید عزیز مكنیف عضوا بمجلس المستشارین على إثر
الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الھیئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابیة، صنف المجالس الجھویة "المجلس الجھوي لجھة

الشرق"؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 دیسمبر 2015؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 13 ینایر 2016، لورودھا خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة؛

أولا- فیما یتعلق بعریضة الطعن التي قدمھا السید محمد فضیلـي والسیدة لیلـى حكـیم:

حیث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض صفة الطاعن وعنوانھ؛

وحیث إن عریضة الطعن المذكورة لم تتضمن عنوان السید محمد فضیلي، كما لم تتضمن الإشارة إلى صفة السیدة لیلى حكیم التي، بموجبھا،
یمكنھا الطعن في نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارین؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، تكون عریضة الطعن التي قدمھا السید محمد فضیلـي والسیدة لیلـى حكـیم غیر مقبولة شكلا؛

ثانیا- فیما یتعلق بعریضة الطعن التي قدمھا السید محمد توفیق:

في شأن المأخذ الفرید المتعلق بأھلیة المطعون في انتخابھ:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن المطعون في انتخابھ ترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین باسم حزب سیاسي معین في الوقت الذي
ما زال ینتمي فیھ لحزب آخر، وذلك خلافا لمقتضیات المادة 21 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة التي تنص على أنھ لا یجوز لأي

شخص أن ینخرط في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد؛



لكن، حیث إنھ، وبصرف النظر عن انسحاب أو عدم انسحاب المطعون في انتخابھ من الحزب السیاسي الذي كان ینتمي إلیھ قبل تاریخ إجراء
انتخاب أعضاء مجالس الجھات، فإن الإختصاص المخول للمجلس الدستوري لمراقبة الإنتماء السیاسي لأعضاء مجلس المستشارین، بمناسبة البت
في صحة انتخابھم، ینحصر في التحقق من كون المنتخب المنازع في انتخابھ غیـّر انتماءه السیاسي ما بین تاریخ انتخابھ عضوا بمجلس الجماعة
الترابیة أو الغرفة المھنیة المعنیة وتاریخ ترشحھ لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین، وذلك طبقا لمقتضیات المادة 26 من القانون التنظیمي
المتعلق بھذا المجلس التي تنص في فقرتھا الثالثة على أنھ "لا یقبل ترشیح أي شخص یغیر انتماءه السیاسي الذي تم على أساسھ انتخابھ عضوا في

مجلس الجماعة الترابیة أو الغرفة المھنیة المعنیة"؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن الانتماء السیاسي الذي على أساسھ تم انتخاب المطعون في انتخابھ عضوا في
المجلس الجھوي لجھة الشرق ظل ھو نفس الانتماء السیاسي الذي ترشح باسمھ لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین، الأمر الذي لم یكن معھ
المطعون في انتخابھ، في تاریخ ترشحھ لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین، منخرطا في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد، مما یجعل ترشحھ

غیر مخالف للقانون؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المأخذ المتعلق بعدم أھلیة المطعون في انتخابھ غیر قائم على أساس؛

ومن غیر حاجة  للبت في الدفع الشكلي المثار؛

لھذه الأسباب:

أولا- یصرح بعدم قبول عریضة الطعن التي قدمھا السید محمد فضیلي والسیدة لیلى حكیم؛

ثانیا- یقضي برفض طلب السید محمد توفیق الرامي إلى إلغاء انتخاب السید عزیز مكنیف عضوا بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي
أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الھیئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابیة، صنف المجالس الجھویة "المجلس الجھوي لجھة الشرق"؛

ثالثا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

    وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 29 من ربیع الآخر 1437 (9 فبرایر 2016)                

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي                  رشید المدور                  محمد أمین بنعبد الله      

محمد الداسر                  شیبة ماء العینین                  محمد أتركین


